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	العلاقات مع الجنوب من 1983م  حتى أحداث يناير 1986م


استمر الحوار واللقاءات بين الرئيس / علي عبد الله صالح والرئيس علي ناصر محمد الذي كان يمسك كل شيء في عدن ، وظلت اللجان المشتركة تعمل ، وخلال هذا التقارب والحوار في هذه الفترة نشب خلاف على تنقيب النفط في المناطق الحدودية ما بين شبوه و مأرب ، وفعلاً احتدمت الأمور وكادت أن توصل إلى انفجار حرب حتى بالنسبة للمواقع العسكرية كانت كأنها ملتحمة مع بعض ولم يكن يفصل بينها في بعض المواقع – كشرقي صافر وغيره – إلا عشرات الأمتار وكان الموقف يشتد ويحتدم ثم تهدأ الأمور حتى انتهت هذه التوترات بالمفاوضات – أعتقد في 1985م عندما تم الاتفاق على أن نتشارك في بعض الحقول.



و ما هي إلا فترة وجيزة حتى حصلت أحداث 13يناير 1986م داخل أروقة اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي بعدن ،  وإذا بعلي ناصر محمد هارب عندنا ، وكان موقفنا من ذلك الصراع الذي حصل بين أجنحة الحزب الاشتراكي في عدن فيه شيء من الحكمة وشيء من الضعف. كانت الحكمة بعدم التدخل وخاصة لعدم وضوح الأمور الداخلية في عدن ، ولكن الضعف فيه أننا تركنا فرصة تفوتنا والسبب في فوات الفرصة هو علي ناصر محمد الذي كان موقفه متذبذبًا ، وكان يطلب منا عدم القيام بأي تدخل أو تحرك وعدم الإفصاح عن أي حوار بيننا و بينه. وحتى بعد إن وصل إلينا كان لا يزال يخبئ علينا وغير واثق بنا وما كان وصوله إلى هنا إلا مروراً لخروجه إلى أصدقائه في أديس أبابا والاتصال بالكرملين ، وفعلاً سافر في اليوم الثاني أو الثالث من وصوله صنعاء إلى أثيوبيا وهو يحذرنا من أي تدخل أو حتى اتخاذ موقف إعلامي ، وتحاشى أن يجري أي اتصال مع الكرملين من صنعاء، وطار إلى أسمره وأجرى الاتصالات من هناك من عند منجيستو ، وجاءه الجواب من موسكو لا تأتي ولن نقبلك ولن ندعمك ونحن مع النظام الجديد الموجود في عدن! وعاد بعد ذلك  إلى صنعاء يطلب منا الدعم ليزحف عليهم ويعلن الوحدة، ولو كانت لديه النية لأعلن الوحدة من حينها في عدن  ولحصل على تجاوب من الداخل  ومن جانبنا ولكنه لم يفعل أبداً ، بل حصلت المذبحة وهرب ووصل أبين ويمكن حتى في أبين لو كان أعلن الوحدة لكان لقي الدعم منا على أساس أنه نجى بنفسه إلى أبين والوضع في عدن لا زال مهتز وغير مستقر والمقاومة مستمرة. لم يطرح هذا الموضوع كما ذكرنا إلا بعد أن يأس من الاتحاد السوفيتي، وحتى لو وافقناه على ذلك وأعلن الوحدة فما الفائدة بعد أن أعلن الاتحاد السوفيتي موقفه منه . وبعد كل ذلك فقد نزل إلى حدود مكيراس وطلب الدعم ، والرئيس علي عبد الله صالح دعمه ولم يقصر فيه ، ولكن لم يعد في وسعه عمل شيء وعاد يحملنا التكاليف الباهظة حيث أصبح دعمه على حساب القوى الجنوبية المعارضة التي كانت موجودة في صنعاء والتي كانت تمثل كتلة قوية كان لها كيان موحد اسمه: التجمع الوطني ، وكان معترفًا به في السعودية ومصر والعراق ، وله مكاتب وقيادات، وقد حاولنا إجراء محادثات ومصالحة بينهم وبينه لكنه كان يتهرب ورفض أن ينسق معهم أو يلتقي بهم .

ومن العجائب أنه بعد ما غسل يده  وانتهى كل شيء ، ظل يرفض أي تصريح من جانبه فيه أي نغمة لصالح الوحدة اليمنية أو تخليه عن الاشتراكية أو الحزب أو التقارب مع القوى المحافظة سواءً داخل اليمن أو خارجه حتى إن السعودية عندما أبدت استعدادها لاستقباله رفض أن يزورها كي لا يقال إنه قد أصبح رجعياً!! 

	مخاضات الوحدة واتفاقية نوفمبر 1989


الوحدة هي مطلب إستراتيجي وهدف كل يمني، وأنا علي كل حال كان موقفي واضحًا ورؤيتي عبرت عنها في لقاءات كثيرة وفي الاجتماعات مع المسئولين ومقابلات مع وسائل الإعلام ، وهو أن الوحدة مع الحزب الاشتراكي ودخوله في إطار قالب دولة الوحدة بتنظيمه وإستراتيجيته وإيديولوجيته فيه خطر على الوحدة ، ولا يطمئن أحد أن الوحدة ستتم إذا دخلوها بتنظيمهم  الاشتراكي الشيوعي ، وكنت صراحة معارضًا لهذا ، وتغير رأيي نوعاً ما بعدما انهارت الشيوعية في المنظومة الاشتراكية بكاملها ، والنظام الموجود في عدن ليس إلا تابعًا لهذه القوى الكبرى العالمية وبزوالها هو زائل ومنته لا محالة، ومن هذا المنطلق كانت قناعتي أنه لا ينبغي أن نقدم لهم أي تنازلات ولا نتحمل لهم أي شروط وهم مضطرون ليحسموا أمرهم بالوحدة و إلا فالشعب كفيل بابتلاعهم.
وتسارعت الخطى في الأخير وأعلنت بعض الخطوات العملية مباغتة، مثلاً عند نزول الرئيس علي عبد الله صالح إلى عدن لحضور احتفالات عيد الاستقلال ،  نفاجأ في نفس اليوم بإعلان تلك الاتفاقية التي أذيعت وأعلنت في حينها واعتبرناها اتفاقية جادة وملزمة للدولتين لأنها جاءت في ظروف كل ما يتم فيها نافذ ولن تلاقي مصير الاتفاقيات السابقة منذ عام 1972م والتي كانت تتم في ظروف مختلفة بهدف تفويت فرص الصدام بين الشطرين ليس إلا. بينما هم متمسكون بنظامهم ونحن متمسكون بنظامنا ، وليس هناك جدية من الجانبين. أما ما جرى في 30 نوفمبر 1989 فهو أمر واقع وهم محتاجون إليه أكثر منا لأنه بالنسبة لهم خروج من واقع مأزوم وعزلة و من مصير ينتظرهم مثل مصير تشاوسيسكو في رومانيا وغيره.. فكان هذا الاتفاق من وجهة نظري بالنسبة لهم مخرجًا وبالنسبة لنا مخاطرة لكنه أمر أبرم ، مع العلم بأن الوحدة هدف استراتيجي لكنها كانت ستأتي على أنقاضهم إذ كان الشعب والجيش في غليان ومتربص بهم إلى أبعد الحدود وكانت المرحلة والظروف مهيأة للانقضاض عليهم.

ولما عاد الرئيس والوفد الذي كان معه قلنا لهم: ما دهاكم؟ قالوا نحن وضعناهم أمام أمر واقع فالمبادرة جاءت من الرئيس فوضعهم في ورطة ، إذا قالوا: لا فالجماهير محتشدة والمظاهرات ستندلع وسينتهون ويحرقون  ونحن أوقعناهم. قلنا: إنهم يبحثون عن مخرج وأنتم أنقذتموهم !! أما الوحدة وهي مطلبنا جميعاً فكانت ستأتي لكن على أنقاضهم ولصالح الشعب وليس لصالحهم! 

	المعارضة لمشروع دستور دولة الوحدة 


كان مضمون الاتفاقية التي وقعها الرئيس علي عبدالله صالح مع الرئيس علي سالم البيض أن يحال مشروع دستور دولة الوحدة إلى المجلسين التشريعيين في الشطرين لإقراره قبل إعلان الوحدة ، وقد عارضت ومعي الكثيرون من العلماء وغيرهم هذا الدستور ، وكان رأينا أن الوحدة لا يجب أن تقوم على هذا الدستور الذي انتهوا من إعداده عام 1982م ، حيث كانت الظروف مختلفة عن اليوم وميزان القوى في تلك الفترة كان لصالح الاشتراكي ، وكان مطلبنا إصلاح الدستور أولاً قبل إعلان الوحدة .

ظل موضوع الدستور هو القضية التي كنت مشددًا عليها إلى يوم الوحدة ومعي قوى كثيرة ، وكنا نرى أنه لا بد أن يناقش الدستور ويتفق على بنوده وعلى إسلاميته قبل الوحدة ، وأن مشروع الدستور الموجود لا يمكن القبول به ، وحتى عندما طرح في مجلس الشورى دخلت إلى المجلس واعترضت عليه وحصلت مشادة مع أقرب الناس إليّ وهو الشيخ/ احمد علي المطري "رحمه الله" الذي كان متحمساً له بقوة.

كان البعض يقول لنا: إن معارضة الدستور قد تدفع الحزب الاشتراكي للتراجع عن الوحدة ، لكني لم يكن عندي قلق على هذا فقد كنت على يقين أنهم في حالة ضعف وأنهم حتماً سيهربون إلى الوحدة هروباً ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، كنت شخصياً أرى أنه إذا كانت الوحدة على هذا الأساس فتأخيرها أفضل وأن الأيام ستأتي بها لا محالة ، وأن وضع الأسس السليمة لقيام الوحدة هو ضمانة لاستمرارها. وقد كانوا يريدون أن  يحتموا بالوحدة فترة من الزمن وتتغير مفاهيم الناس في الجنوب والشمال وتزول العاصفة التي أكلت تشاوسيسكو وأمثاله وتزول من مخيلة الناس ويرجعون إلى سابق عهدهم وقد أصبح الحزب الاشتراكي مقبولًا لدى الناس.

 كنا نتجادل مع الرئيس حول الدستور ويقول لنا: يا إخوان: الدستور مؤقت، والاستفتاء على الدستور هو استفتاء على الوحدة، وقد كان الرئيس في هذه القضية محقاً وبعيد النظر!!

	إعلان الوحدة في 22 مايو 1990م 


 مهما كان الخلاف في الرأي وكيفما كانت التصورات ، وسواءً كانت الخطوات والإجراءات سليمة أم لا ، إلا أن التوفيق والنجاح كان حليف الرئيس علي عبدالله صالح وتمت الوحدة وهذا هو المكسب الكبير والمنجز والهدف العظيم. وقد ذهبت مع الرئيس في حفل إعلان الوحدة في عدن في 22 مايو 1990م حتى لا أغيب عن هذا اليوم التاريخي الذي كان الشعب يعيش فيه فرحة وسعادة بالوحدة ، ونحن ليس لنا موقف مغاير ومهما كانت السلبيات فالوحدة مطلب جماهيري وسوف تصحح الأمور. لم يكن لدي قلق أو مخاوف أمنية من ناحية الحزب الاشتراكي لأنهم قد طلعوا عندنا ونزلنا عندهم لكن القلق والمخاوف كانت لدي من أن الوحدة مع هؤلاء لن يكتب لها النجاح ولا بد من مشكلة .
و كانت العناصر القيادية في الشمال على مختلف اتجاهاتها سواء السياسيين أو العسكريين أو المشائخ أو العلماء كانوا يتوقعون أني سوف أكون ضمن القيادة السياسية لدولة الوحدة ، والحزب الاشتراكي سرب إيحاءات أنه غير معارض 


لهذا ، وتكلم علي سالم البيض لأشخاص يأتون إلى عندي أنه غير معارض لذلك ، ولم يكن يهمني ذلك بقدر ما كان يهمني أن الوحدة تسير بخطى ثابتة يكتب لها النجاح والسلامة وقد كتب لها النجاح والسلامة لكن بعد متاعب بسبب التقاسم الذي شوه إدارة الدولة وحملها أعباء مالية وإدارية واقتصادية كبيرة.
	التعددية السياسية والحزبية وإنشاء التجمع اليمني للإصلاح  


كان من إيجابيات الوحدة هي التعددية الحزبية التي لم يكن لدينا أي تحفظ عليها أو معارضة لها، لأن الجو كان مهيأ لها حتى في الشمال، فكان هناك شيوعيون وناصريون وبعثيون وإخوان مسلمون.. كانت هناك أحزاب لكنها لم تكن معلنة.

بعد إعلان الوحدة فتح الرئيس مكتبه وديوانه لنا ولغيرنا سواءً من القوى المنضوية تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام ، والذي كان يضم نواة لأحزاب غير معلنة ، أو الذين لم يكن لديهم تطلع حزبي من المشائخ وأنا كنت أصنف ضمنهم ، وحرص الكل على تنظيم أنفسهم في أي حزب وتحت أي مسمى أرادوا. 

وبالنسبة لنا ، المشائخ والعلماء ، كان توقعنا أن الحزب الاشتراكي دخل الوحدة وسيضم إليه الأحزاب اليسارية في الشمال من ناصريين وبعثيين وتلك المسميات الأخرى ، حزب عمر الجاوي مثلاً، وسيشكلون كتلة واحدة ، و كنا جميعاً في المؤتمر الشعبي العام . ولهذا لا بد لنا من إنشاء أحزاب تكون رديفة للمؤتمر ، وطلب الرئيس منا بالذات مجموعة الاتجاه الإسلامي وأنا معهم أن نكون حزبًا في الوقت الذي كنا لا نزال في المؤتمر. قال لنا: كونوا حزبًا يكون رديفاً للمؤتمر ونحن و إياكم لن نفترق وسنكون كتلة واحدة ، ولن نختلف عليكم وسندعمكم مثلما المؤتمر ، إضافة إلى أنه قال: إن الاتفاقية تمت بيني وبين الحزب الاشتراكي وهم يمثلون الحزب الاشتراكي والدولة التي كانت في الجنوب، وأنا أمثل المؤتمر الشعبي والدولة التي في الشمال ، وبيننا اتفاقيات لا أستطيع أتململ منها ، وفي ظل وجودكم كتنظيم قوي سوف ننسق معكم بحيث تتبنون مواقف معارضة ضد بعض النقاط أو الأمور التي اتفقنا عليها مع الحزب الاشتراكي وهي غير صائبة ونعرقل تنفيذها ، وعلى هذا الأساس أنشأنا التجمع اليمني للإصلاح في حين كان هناك فعلاً تنظيم وهو تنظيم الإخوان المسلمين الذي  جعلناه كنواة داخلية في التجمع لديه التنظيم الدقيق والنظرة السياسية والأيديولوجية والتربية الفكرية.

وفتح الباب للقاءات والتشاور ، وبذلت قصارى جهدي لأجمع كل العلماء وكل ذوي الاتجاه الإسلامي في تنظيم واحد . لم نترك عالماً إلا واجتمعنا به قبل أن يعلنوا قيام أحزاب أخرى ، بما فيهم السيد محمد المنصور والسيد احمد الشامي والسيد عبدالله الصعدي والسيد محمد المطاع وكبارات العلماء من السادة وغيرهم ، والسيد محمد المطاع دخل معنا وكان من العناصر التي أسهمت في التأسيس ولا أدري ما الذي جرى حتى خرج علينا بعد ذلك من التنظيم ، وإلى جانب العلماء أيضاً تشاورنا مع المشائخ وعدد من المثقفين وإن كانوا قليلًا. لكن كثير من المشائخ من كل أنحاء اليمن دخلوا التنظيم و تأطروا وأخذوا بطاقات التجمع وقطعوا العهد بالعمل في هذا التنظيم ، أما بعض المثقفين ومنهم محمد الفسيل ومحمد الرباعي ومحمد المتوكل وأبو بكر شفيق هؤلاء كانوا أكثر فتوراً . الرباعي ومحمد المتوكل حاولنا معهم وأعطيناهم فرصة كاملة أن ينظموا كيف ما أرادوا وأن يشاركوا في التخطيط لهذا التنظيم بالصفة التي يرونها وبقينا على اتصال معهم إلى أن أعلنوا موقفهم ، وأعلنا قيام التجمع اليمني للإصلاح وتم نشر أسماء المؤسسين في حينه في صحيفة الصحوة.
	موقف الإصلاح من الاستفتاء على الدستور والعلاقات مع الأحزاب


 جاء إعلان التجمع اليمني للإصلاح بعد الوحدة بأشهر قليلة، وقد برز الإصلاح كقوة سياسية كبيرة في الساحة ، وكان موضوع الدستور هو أبرز القضايا التي كانت تشغل الإصلاح في ذلك الوقت، وحينما أعلن رئيس مجلس الرئاسة ونائبه طرح الدستور للاستفتاء اعترض الإصلاح وطالب أن يتم التعديل قبل الاستفتاء ، وخاصة المادة الثالثة من الدستور التي كانت تنص على أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس  للتشريع" ، وكنا نطالب بأن تكون المصدر الوحيد للتشريعات لتطابق رأي الشعب ومعتقداته ، وكانت مبرراتنا أن صيغة الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه قد تمت في ظرف سابق والظروف الآن تغيرت ، ولم يعد هناك أي مبرر للتمسك بها ، كما أن اتفاقية الوحدة قد عدلت الدستور عملياً فلماذا يرفض طلبنا بتعديل بعض مواده المخالفة للشريعة الإسلامية.

ولم يكن الإصلاح هو وحده المطالب بتعديل الدستور ، فقد كان هناك أبناء الشعب اليمني وأحزاب كثيرة تتبنى نفس الموقف ، وقد تم التنسيق مع حوالي عشرين حزباً من مختلف الاتجاهات. وكان هناك تقارب بين الإصلاح وبعض الأحزاب المعارضة مثل حزب البعث ، إذ كنا ننظر إلى أنه حزب قومي  يمني ولأن مواقفهم كانت مع الثورة اليمنية منذ قيامها مواقف إيجابية ، ومن خلالها وجدت علاقات شخصية حيث كان العميد /مجاهد أبو شوارب في واجهة البعثيين.
وأكثر من تجاوب معنا هو حزب رابطة أبناء اليمن الذي يتزعمه عبد الرحمن الجفري ، ولم أكن أعرفه إلا بعد أن عاد إلى اليمن بعد الوحدة ، حيث فتح مقرات للرابطة وبدأ ينشط ويجري اتصالات مع قوى كثيرة في الساحة ونحن في المقدمة. وكنا نشعر بالجدية منه حيث كانت أطروحاته قريبة من أطروحاتنا فهو ليس حزباً يسارياً ، بل هو حزب ذو اتجاه إسلامي مناوئ للشيوعية بصورة قاطعة وقوية ، وهذا التنسيق مع أحزاب المعارضة والعلماء أوجد معارضة قوية للدستور وتلك المظاهرة الكبيرة التي ضمت مئات الآلاف في العاصمة صنعاء للمطالبة بتعديل الدستور لم تكن خاصة بأعضاء الإصلاح بل كان هناك تجاوب شعبي كبير ، وكان الأستاذ/ عبد المجيد الزنداني هو فارس الميدان فيها وبجانبه العلماء مثل الشيخ عمر أحمد سيف وغيره ، وكنا نراهن على رئيس الجمهورية ونعتقد أنه حينما يرى الشعب بذلك الموقف سيكون له موقف إيجابي معنا ، وإذا بنا نفاجأ أن الرئيس مع الحزب الاشتراكي في موقف واحد ومتصلب ، إلا أنه في لقاءاتنا الخاصة معه كان يوضح لنا أكثر ، ويؤكد لنا أن الاستفتاء على الدستور بحد ذاته هو استفتاء على الوحدة ، وسيكون الدستور للفترة الانتقالية وهي ستنتهي وسيعدل الدستور بما يطابق الشريعة الإسلامية ومعتقدات الشعب.

وآثرنا القيام بموقف المعارضة ، وتمت لقاءات كثيرة مع الأحزاب والعلماء وتوصلنا معهم إلى موقف موحد في هذا الجانب وكتبنا عدة رسائل مشتركة إلى مجلس الرئاسة.

و إذا بنا ليلة الاستفتاء نفاجأ بأن بعضًا ممن كانوا معنا ووقعوا سابقاً بيانات مشتركة معنا قد غيروا وجهة نظرهم ، فالسيد احمد الشامي أمين عام حزب الحق أصدر فتوى لصالح التصويت على الدستور وأذيعت في الإذاعة والتلفزيون بعد أن أصدر مجلس الرئاسة بياناً يؤكد أن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين والتشريعات , أما بالنسبة للحزب الاشتراكي وفي فترة الخلافات على الدستور فإننا لم نجري أي حوار معه ، فموقفه منا كان واضحًا حيث كان يطلق على التجمع اليمني للإصلاح الذي يضم الكوكبة من العلماء والشباب ذوي الاتجاه الإسلامي (القوى الظلامية) ، وهذه الكلمة قالها علي سالم البيض عندما طلع مع بعض قيادات الحزب إلى صنعاء قبل إعلان الوحدة بأشهر وأقام لهم الرئيس حفلة غداء في قرية رصابة بمحافظة بذمار ، ونزلت معهم ، وجرى حوار بيننا وكانت القوى التي انخرطت فيما بعد في الإصلاح لا تزال داخل المؤتمر الشعبي العام لكنها ذات طابع متميز ولها مواقف متميزة تحت اسم الإخوان المسلمين أو الاتجاه الإسلامي ، وكان يعتقد أنني متحالف مع هذه القوى ليس إلا ، وقد دار الحديث أن الحزب الاشتراكي له مواقف معادية من القوى الأخرى ، والآن الوحدة سوف تتم فينبغي أن يغير من مواقفه وينفتح على الآخرين ، فقال البيض: نحن مستعدين ننفتح على كل القوى في الساحة اليمنية ما عدا القوى الظلامية!! وعندما سئل من يقصد بالقوى الظلامية ؟ قال: الإخوان المسلمون ذو الاتجاه الإسلامي!!

والموضوع الثاني الذي دار الحوار والجدل حوله كان حول صفة الدولة الجديدة لدولة الوحدة! قال البيض: علمانية ما دمنا سوف ندخل فيها.. فتصديت له وقلت: العلمانية هذه هي الكفر بذاته ، هي ليست شيوعية ، لكنها تعني 
لا دينية.. دولة لا دينية مثل تركيا ولبنان الذي يضم مسلمين ومسيحيين ، العلمانية تقليد للغرب ، والغرب كانت له مبرراته لتبني العلمانية أو اللادينية حيث كانت تحكمه الكنيسة والكنيسة كانت تمارس الاضطهاد وتنشر الخرافات وكانت كذا وكذا، حتى قامت الشعوب وثارت في فرنسا وفي غيرها ضد هذا الحكم الكنسي، أما نحن فتحكمنا الشريعة الإسلامية التي هي كذا وكذا...فما معنى أن نعلن دولة لا دينية ونحن شعب مسلم100%. لا يمكن أن نقبل هذا أبداً. وقد احتدَّ النقاش بيني وبينه وحاول الرئيس علي عبدالله صالح تهدئة النقاش ومداراة الموقف.. وكان هذا الموقف في رصابة من المواقف غير المعروفة للناس ، عملناه أمام الله سبحانه وتعالى ، وكان هذا الرأي الذي أعلنه البيض هو من أهداف الحزب الاشتراكي في دولة الوحدة ، ولهذا أصروا على أن يكون الدستور بتلك الصيغة أي أنه غير واضح إسلامياً.

	تقييم الفترة الانتقالية وتقاسم السلطة   


 حكاية التقاسم لم أعلم عنها شيئاً إلا بعد أن أعلنت. وكان رأيي من أول لحظة أن الجيش لا بد أن يندمج اندماجاً كاملاً وبقاء القوات المسلحة في أيديهم والعملة الشطرية والإذاعة والسيطرة على محافظات معينة كنت ضد هذا بالمفتوح. وقلت إن الوحدة على هذه الأسس التي يشترطونها والتنازلات التي نقدمها لهم..أنا شخصياً لست مقتنعًا بها.

كانت الاعتراضات كبيرة وواضحة وعلنية، وحملوا دولة الوحدة الجيوش الغفيرة والأعداد الهائلة ومئات الآلاف من الكوادر الحزبية اعتبروهم موظفين ونالوا الدرجات والرتب العسكرية، وعملوا لأعضاء الحزب حتى من الاشتراكيين الشماليين أسماء وكشوفات كاذبة على أساس أنهم مسجلون في كشوفات الدولة في الجنوب بينما هم في الحقيقة لم يكونوا موظفين بل كوادر حزبية ، أكثر من أربعمائة ألف أضعاف عدد الموظفين في الشمال  قبل الوحدة، ومع هذا فقد سلموا خزينة الدولة في الجنوب لدولة الوحدة فارغة نهائياً، فقلت  يا أخي علي عبدالله : هذا لا يجوز ، دولة كانت تقيم الدنيا وتقعدها وتضربنا إلى وسط الشمال وتحتل علينا مناطق وتواجهنا بإمكانيات هائلة ، والآن خزينتهم فارغة! وخزينة صنعاء هي التي تتحمل كل الأعباء إضافة إلى الديون الخارجية التي كانوا يستلمونها وبعضها ذهبت في أرصدة الحزب ، وسحبوا كل الأموال إلى الخارج ، وحزبهم لا زال من أغنى الأحزاب ، هؤلاء الذين أظهروا ضعفهم اليوم. المهم كانت الاعتراضات كبيرة ، لكن ثقتنا بالرئيس علي عبدالله صالح وأسلوبه وعلاقته بنا كانت تتغلب علينا ، وقد حاول الرئيس يقنعني ويؤكد إن كل شيء ما هو إلا مؤقت من أجل إعادة الوحدة وكل شيء سوف يتغير.

ومن الأشياء الغريبة أنهم استطاعوا أن يقنعوا الرئيس أن كل الجنوبيين الموجودين في الشمال من القيادات العسكرية والسياسية والقبلية الذين استقروا في الشمال قبل الوحدة ليس لهم حقوق ولا يحسب لهم حساب ، إلى حد أني كنت أذهب إليه ومعي بعض الأفراد الذين كانت لهم مواقف معنا من الجنوبيين الذين خرجوا منذ سنوات وقاتلوا معنا ويصارحهم الرئيس نحن ما عملنا الوحدة معكم نحن عملنا الوحدة مع الحزب الاشتراكي. بمعنى مالكم حق ولا نقبل منكم أي شرط أو أي طلب.

وكان يرد علينا من قبل الرئيس والدكتور عبد الكريم الإرياني ، ومن قبل كل العناصر التي ما كنا نتصور هذا منها أبداً ، بما فيهم مجاهد أبو شوارب ، وسنان أبو لحوم ، وأحمد المطري بحجة أن هناك مغازلة من الجيران للحزب الاشتراكي ، والتنازلات للحزب ضرورية من أجل الوحدة , والحال أنه  لو كانت دول الجوار تريد ذلك من قبل فما الذي منعهم؟! وما الذي حال دون أن يقدموا للحزب الاشتراكي الإغراءات ليحولوا دون قيام الوحدة ؟1
والفترة الانتقالية والتي كان الدستور قد أقرها بستة أشهر عملوها في الاتفاقية سنتين وخالفوا النص الدستوري ! وكنت ضد هذا ولكن ضغط الاشتراكي من جانب وضغوط زملائهم الموجودين في أجهزتنا وأوساطنا على الرئيس وتخويفهم وتهويلهم له هي التي جعلته يستسلم لمطالبهم، وعندما انتقلت الأمور إلى التطبيق إذا بالحقيقة تنكشف أنهم قد أملوا شروطهم التي ما كانوا يحلمون بها. بعضها كانت غير معروفه وما كنا نسمع إلا بالإعلان عنها واحدة بعد أخرى وإذا بهم يشاركون في حكم الشمال والاستحواذ بالمحافظات الجنوبية. لقد طمعوا بالرئيس علي عبدالله صالح حينما وجدوا تلهفه و فرحه بالوحدة واستعداده للتضحية بكل شيء من أجلها، فلم يرد لهم طلباً بل أعطاهم بعض الأشياء بدون طلب.

لقد فرضوا وزير العدل " عبد الواسع سلام" وقدموه على العلماء. وكنت معترضاً على هذا ولكن الرئيس كان يؤكد لي أنه رجل  كذا وكذا وقال: سوف أرسله إلى عندك! قلت: لماذا ترسله إلى عندي ؟! حتى تقول له إني معارض دخوله في الحكومة! ووصل إلى عندي عبد الواسع سلام يتعهد لي بتطبيق الشريعة الإسلامية. 
وبعد أيام وبعد أن قدم لهم الرئيس كل التنازلات تهوروا أكثر وأكثر وزادت مطالبهم ، فحصل الاستياء والضيق عند الرئيس وبدأ يتململ وهم بدءوا بممارسة الضغوط إذا لم يمرر لهم الشيء الذي لم يعد يحتمل. وفوق هذا الابتزاز كله لا يزالون مصرين على عزل كل القوى من المحافظات الجنوبية الذين كانوا في الشمال قبل الوحدة من مثقفين وعسكريين ومشائخ وشباب وظل هؤلاء محرومين من كل الحقوق ومن كل الأعمال والمصالح التي ابتزها الحزب الاشتراكي، وحتى جماعة علي ناصر محمد، كان هناك شروط على البعض أن لا يبقوا في اليمن مثل علي ناصر شخصياً. 

وحينها طبعاً أعاد الرئيس النظر، والتقى بنا وبقوى أخرى ، وشددنا من عضده وكان رأينا هو مطلب الشعب كله ، وفي هذه الأثناء لم يحدث أي تنسيق علني بين الإصلاح والمؤتمر ، حيث كان الرئيس والمؤتمر حريصين على عدم إظهار أي تعاون معنا وعلى إرضاء الحزب وإعطائه ما يطلب وعدم استفزازه في أي شيء.
وكان لنا موقف على قانون التعليم الذي كان مخالفاً حتى لمشروع القانون الذي اتفقت عليه اللجنة الوحدوية ، ووقفنا ضد قانون التعليم ، وقد خذلنا الرئيس بموقفة من هذا القانون.

وبعد قانون التعليم كان موضوع تمديد الفترة الانتقالية والتي ضغط البيض وحزبه على تمديدها و أرادوا أن يعملوا إعلانًا دستوريًا بهذا وعرضوا علينا أن ندخل شركاء في حقائب وزارية ، فكان لنا موقف معارض وقوي وظللنا رافضين التمديد حتى النهاية.

وكان لي موقف مواجهة مع نائب الرئيس علي سالم البيض حينها لم أعد أذكر تفاصيله ، إلا أنه كان يضغط على الرئيس علي عبد الله صالح في قضية من القضايا في اجتماع للمجلس الاستشاري فمسكته بيده وجرت مشادة بينى وبينه وقلت له: تتصور أنكم سوف تحكمونا كما كنتم تحكمون الجنوب..هذا بعيد. وقد غضب الرئيس وقام من الاجتماع.

بعد قانون التعليم وبعد تحديد الفترة الانتقالية ، جاء مؤتمر الوحدة والسلام  بتاريخ27/12/1992م والذي جاء عقب أحداث المؤتمرات المناطقية التي تبناها الحزب الاشتراكي وأحداث الشغب في تعز وصنعاء والتي تعاونا مع المؤتمر للتصدي لها ، وكان لنا موقف موحد من هذه الأحداث مع الرئيس والمؤتمر وإن كانت بعض عناصر المؤتمر ليست جادة معنا في ذلك ، وعندما عقدنا مؤتمر الوحدة والسلام كنا نتوقع مناصرة الرئيس لنا لكننا في هذا الموقف شعرنا بخذلان الرئيس أكثر من خذلانه لنا في قضية الدستور وقانون التعليم !! 

ورغم ذلك انعقد مؤتمر الوحدة والسلام بنجاح ، وإن كان له تأثير فهو مسح تأثير المؤتمرات المناطقية التي أقامها الحزب الاشتراكي وأحداث الشغب ولكننا بعد انعقاد هذا المؤتمر لم نتابع مقرراته !! 

	تقييم أداء الإصلاح خلال الفترة الانتقالية 


الحقيقة أن الإصلاح في تلك الحقبة كانت له المواقف التاريخية القوية والصادقة التي ترضي الله عز وجل وتخدم الشعب ومصالحة . فطوال مرحلة الفترة الانتقالية وإلى أن جاءت الانتخابات، تصدى الإصلاح لكل ما من شأنه تخريب العقيدة والإضرار بالوحدة الوطنية والمصلحة العامة وإرهاق الشعب وتحميله ما لا طاقة له به من الأعباء الكبيرة والالتزامات الصعبة ، وكانت مواقف الإصلاح تنطلق من ثوابت وطنية إيمانية قوية ، وفي أواخر الفترة الانتقالية كان الرئيس قد تكونت عنده صورة حقيقية عن الحزب الاشتراكي.

وكان الرئيس مستفيدا طبعاً من مواقف الإصلاح ويباركها أو يؤيد بعضها ويمكن أن نقول عموماً إنه كان راضياً عنها خاصة في آخر المرحلة الانتقالية بعد ما ذاق المر من تعنت الحزب الاشتراكي.

ويعلم الله أن مواقفنا تلك من يوم الوحدة إلى أن انتهت الفترة الانتقالية وإلى ما بعد ذلك كانت في خدمة الوطن قولاً وعملاً ، وخدمت تلك المواقف الرئيس أكثر مما خدمته مواقف المؤتمر الشعبي العام.









































































































صورة تاريخية بعد لحظات من رفع علم الوحدة في مايو 1990م


وفي أقصى اليمين يظهر القاضي يحي الفسيل ثم الشيخ عبدالله














الرئيس علي عبدالله صالح وإلى يمينه الشيخ عبدالله وإلى يساره الرئيس علي ناصر ويرى الدكتور حسين العمري والعميد أحمد مساعد حسين
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